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إتحاد شركات التأمین یوضح

خبرني  - رد الاتحاد الأردني لشركات التأمین على ما وصفھا بالمغالطات في تقاریر تحدثت عن رفضھ الربط
الإلكتروني مع الأمانة لأسباب مجھولة.

واستھجن الاتحاد في بیان لھ الأربعاء وصل "خبرني" نسخة منھ ان اتھامھ المباشر برفض الربط الإلكتروني مع أمانة
عمان لغایات منح المواطنین نسبة الخصم البالغة 15% من قیمة قسط التأمین لأصحاب المركبات الأردنیة التي لم

ترتكب مخالفات مروریة خلال السنة التأمینیة السابقة، مع تجاھل وجھة نظر الاتحاد.

 وأضاف البیان : على الرغم من استعدادنا التام لإجراء الربط الإلكتروني وفقاً للمتطلبات الأمنیة والفنیة التي تتناسب
معنا، فإننا لا بد أن ننوه الى أن القانون والدستور بشكل عام ینص صراحة ووفقاً للمبدأ العام بأن (البینة على من
ادعى، والیمین على من أنكر)، بمعنى أن كل من یدعي وجود حق قانوني لھ بموجب القانون تجاه أي شخص أو

مؤسسة فإن العبء القانوني في إثبات ھذا الحق  یقع على المدعي (طالب الحق)  ولیس على المدعي علیھ (المطلوب
منھ الحق)، وبالرجوع الى ھذه الحالة تحدیداً یتبین لنا أن المواطن الذي یدعي أنھ لم یرتكب اي مخالفات مروریة
خلال السنة التأمینیة السابقة لعقد التأمین والذي یترتب لھ بموجبھا خصم مقداره 15% من قیمة قسط التأمین، فإنھ
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بموجب أحكام القانون یترتب علیھ (طالب الحق) أن یقدم ھو بنفسھ للجھة المطلوب منھا  وفقا للنص القانوني ما یثبت
إستحقاقھ لھذا الحق، وھو الأمر المتبع في جمیع إعفاءات الدولة، حیث أن صاحب الإعفاء ھو الذي یقدم للدولة ما

یثبت أنھ صاحب حق في ھذا الإعفاء، ولا تقوم الدولة بتقدیم ما یثبت أن الشخص معفي.

وأضاف البیان  : علیھ فإنھ وبخلاف ذلك، فإن أي طلب من الجھة الأخرى تقدیم ما یثبت أن المواطن یستحق الخصم
القانوني بموجب القانون، فإننا نكون بھذه الحالة قد نقلنا عبء الإثبات من المدعي الى المدعي علیھ أو من الطالب الى

المطلوب منھ وھو أمر مخالف لأبسط أبجدیات القانون والدستور والفقھ.

وأكد الإتحاد بأن موضوع منح الخصم مؤطر بتعلیمات صادرة عن إدارة التأمین في وزارة الصناعة والتجارة
والتموین حیث نصت المادة (4) من تعلیمات أقساط التأمین الإلزامي للمركبات وتعدیلاتھا رقم 23 لسنة 2010
الصادرة عن ادارة التامین في وزارة الصناعة والتجارة الجھة الرقابیة المشرفة على قطاع التامین على ما یلي:

أ .              تخفض اقساط التامین الالزامي للمركبات الاردنیة التي لم ترتكب اي مخالفة مروریة خلال الفترة الممتدة
بین تاریخ نفاذ وثیقة التامین الالزامي المنتھیة وبین تاریخ تجدیدھا بنسبة (15%) من مبلغ القسط المحدد لدى الشركة

وفقا لاحكم المادة (3) من ھذه التعلیمات.

ب .           لغایات تطبیق احكام الفقرة (أ) من ھذه المادة ، یلتزم طالب التأمین بتقدیم ما یثبت ان المركبة لم ترتكب اي
مخالفة مروریة خلال الفترة الممتدة بین تاریخ نفاذ وثیقة التأمین الالزامي المنتھیة وبین تاریخ تجدیدھا.

ولا یخفى على المھتمین ان الموضوع مشترك بین عدة جھات  منھا ادارة ترخیص المركبات والسواقین وأمانة عمان 
الكبرى وإدارة التامین في وزارة الصناعة والتجارة والتموین  إضافة الى الاتحاد كأحد ھذه الأطراف الأربعة وتم

مناقشتھ في عدة اجتماعات مشتركة لمعالجة ھذه الاشكالیة من خلال آلیة وطریقة الربط الالكتروني الآمن بما یضمن
سلامة المعلومات والانظمة الالكترونیة للجھات الاربعة وكافة الترتیبات الفنیة لاتمام ھذا الموضوع بمھنیة عالیة،

وسبق لنا  في الاتحاد في شھر حزیران الماضي أن بینا وجھة نظرنا لجمیع المؤسسات ذات العلاقة بھذا الموضوع
بموجب كتاب رسمي  خطي صادر عن الاتحاد نرفق بطیھ نسخة منھ لاطلاعكم واطلاع الاخوة والاخوات المواطنین

على مجریات الامور واستعدادنا في حینھ وفي اي وقت للربط الالكتروني وفقا لطریقة آمنة قابلة للاستمرار دون
تعرض المنظومات الالكترونیة لأیة اختراقات امنیة.


